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Abstract 

             It is permissible to request the division of the ownership of 

the common property in the first place, but the agreement of the 

partners, the text of the law, or the nature of the common property 

may prevent the division from being made. The division of the 

property is generally either a division by agreement or a judicial 

division. In order to carry out the agreed division, the partners must 

expressly agree, and the absence of an objectionable person. In 

addition to registering the consensual division of the common 

property in the Real Estate Registration Department, the partners 

have the right to challenge the agreed division without the judicial 

division due to gross unfairness, by filing a lawsuit within six 

months from the time of the end of the division. The division 

procedure depends on the common property being divisible, and 

whether the division is: A division in kind or a liquidation division, 

and it is a condition that the intended benefit should not be lost in 

determining the susceptibility of common property to judicial 

division in kind; Because this is considered more justice, and in the 

event that the common property is not capable of being divided in 

kind, the court will sell the common property, and the judge’s ruling 

on the division shall have a retrospective and transferable effect. 

This is to protect the participants, as the partner is the owner of his 

separate share since the beginning of the joint venture, and all his 

actions are carried out on it before the division, and the rights that 

others assigned to it are forfeited. 
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 جامعة الموصل -كلية الحقوق  

 

 صالمستخل

الشركاء  يكون اتفاقلكن قد  في الأصل، المال الشائعملك طلب قسمة يجوز           

تكون قسمة الملك ، ومانعاً من إجراء القسمة  و طبيعة المال الشائعأ القانون    و نص أ

إ  إجماع   جراء القسمة الاتفاقيةلإيشترط  قضائية، و قسمة  اتفاقية أو  قسمة  ما  عموماً 

الشائع    عقارقسمة ال  فضلا عن تسجيل  عليه، عدم وجود محجورو،  صراحة  الشركاء

 ً العقاري  رضائيا التسجيل  دائرة  دون  ،  في  الاتفاقية  بالقسمة  الطعن  للشركاء  ويحق 

وقت شهر من  أفع الدعوى خلال ستة  وذلك برالقسمة القضائية بسبب الغبن الفاحش،  

وسواء   قابلاً للقسمة،  المال الشائعأن يكون  جراء القسمة  إ يعتمد في  و انتهاء القسمة،  

عدم فوات المنفعة المقصودة في يشترط  و  ة،تصفيقسمة    أم   يةعينقسمة    :قسمةال  أكانت 

  ة،كثر تحقيقا للعدالأ يعد  لأن ذلك ؛تحديد قابلية المال الشائع للقسمة القضائية العينية

العينية    وتقوم للقسمة  الشائع  المال  قابلية  في حال عدم  الشائعب المحكمة  المال  ،  بيع 

 ، ؛ وذلك حماية للمتقاسميناً رجعياً وناقلاً أثر كاشفيرتب حكم القاضي على القسمة  و

وتنفذ كل تصرفاته عليها قبل    ،يكون الشريك مالكاً لحصته المفرزة منذ بدء الشيوعإذ  

 .يهاعلوتسقط الحقوق التي رتبها غيره   ،القسمة

 
      الكلمات المفتاحية: القسمة، إنهاء، المال الشائع،  القضائية، الرضائية. 
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      المقدمة                                               
ليه، وصلى الله إونستهديه ونتوب    نسان ما لم يعلم، الحمد الله نستغفرهالحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإ 

نت ألا ما جعلته سهلا وإجمعين، اللهم لا سهل  أله وصحبه  آوعلى    على سيدنا وقدوتنا ونبينا الرسول الاكرم

 ، وبعد : يمكن توضيح مقدمة البحث في الفقرات الآتية: ذا شئت سهلاإ تجعل الحزن

الزوال    إلى  مؤقتة مصيرها  استثنائية  ملكية  ن الملكية الشائعة هيإ  أولاً: التعريف بموضوع البحث وأهميته:

والحقيقة التي    ،تثيره من منازعات بين الشركاء  لما  ؛لأن حالة الشيوع هي حالة غير مرغوب بها  ؛والانقضاء

حيان، الأمر الذي الأ  غلب أالمال على الشيوع يعني بقاء المشاكل بين الشركاء في    ن بقاءألا يمكن تجاهلها هي  

مهما بلغ  ووتشابك حقوق الشركاء على شيء واحد،    الانتفاع بالمال الشائع والتصرف به نظرا لتداخل  فييؤثر  

التنظيم هو   ليه من هذاإى ما يمكن الوصول  صواق  ،وضع حد لهذه المنازعات يستحيل  تنظيم الشيوع من دقة ف

المنازعات  هذه  قيام  رغم  الشائع  بالشيء  الانتفاع  تعطيل  الناحية  أ  والشيوع  ،منع  من  به  مرغوب  غير  يضا 

ن استغلال الفرد لملكه بصورة  أذلك    فضلاً عنكثر تعقيدا.  أالشيء    تغلاللأن تعدد الملاك يجعل اس  ؛الاقتصادية

للمجتمع. لذلك يحرص   بداع فيه الأمر الذي ينعكس بأثره على المصلحة العامةيحفزه على العمل والإ  مستقلة

وحيث تتعدد   ،لى وضعها الطبيعي أي ملكية مفرزةإ  المشرع على تيسير انقضاء حالة الشيوع وعودة الملكية 

تكون  و   ،لى أنهاء حالة الشيوع هو القسمةإوالأهم والذي يهدف    ساسيالسبب الأ   لا أنإ سباب انقضاء الشيوع  أ

إلى  ،نواع مختلفةأ  على  القسمة تنقسم  نهائية.  ،قسمة مؤقتة  :فهي  المؤقتة   وقسمة  المهي  :فالقسمة  ة  أهي قسمة 

  لا لمدة معينة. أما القسمة النهائية وهو إلا تبقى    ا لذ   ،ملكفع لا قسمة  امن  المكانية او المهيأة الزمانية وهي قسمة

 .تزول نها تدوم ولاإتمت ف وإذافع فحسب اموضوع بحثنا فهي قسمة ملك لا قسمة من

 ؛المال الشائع  مشكلة البحث في كثرة المنازعات بين الشركاء في  تكمن  ثانياً: مشكلة البحث وأسباب اختياره:

سباب  أومن    ،والتصرف فيه بحرية كمالك  لرغبة كل شريك في الاستثناء بحصته من المال الشائع  اً وذلك نظر

  لأن الشيوع في   عملي؛ال  مجتمعنا   الموضوع من المواضيع المهمة في واقع  نأموضوع البحث هو  لاختيارنا  

مملوكا لورثته على    ىالمتوف  ن يصبح مالأالتي تترتب عليها  والملكية واسع الانتشار بسبب قواعد الميراث  

غير مرغوب به بسبب المشاكل الناتجة عن اختلاف الشركاء    مرأن البقاء في الشيوع  أذلك    فضلاً عن  ،الشيوع

الميراث مثلا    وعيذا كان مصدر الشإو  ،واحدةالسرة  الأ وقد تكون هذه المشاكل بين أفراد    ،في الرأي والتفكير

 .أفراد الأسرة كراهية بين إحداث لى إوتؤدي  ،سرةلى تكدر صفوة الأإفتؤدي 

تقتصر دراسة بحثنا الموسوم بالقسمة النهائية للمال الشائع في القانون المدني العراقي   ثالثاً: منهجية البحث:

م  1951( لسنة  40فقط باتباع المنهجين المقارن والتحليلي، وذلك بمقارنة وتحليل القانون المدني العراقي رقم )

(  43م المعدل والأردني رقم )1948( لسنة  131المعدل مع الإشارة إلى كل من القوانين المدنية المصري رقم )

م في مواطن الاختلاف، فضلا عن مقارنة الآراء الفقهية؛ الغرض  2002( لسنة  14م واليمني رقم ) 1976لسنة  

 الوصول إلى اقتراح نصوص قانونية يخدم المشرع العراقي. 

 : الآتيين  مبحثينال في تناولناه بالدراسة فقد  ع البحث موضو بلمام بهذا من أجل الإ :البحث يةهيكل

 .وأحكامها القسمة الرضائيةالتعريف ب المبحث الأول: 

 . وأحكامها القسمة القضائيةالتعريف بالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول 

 وأحكامها  القسمة الرضائيةالتعريف ب

 

سواء كان هذا الشيء قابلا    (1يرونها)   الشائع بالطريقة التي  شيءيكن بينهم محجور أن يقتسموا الذ لم  إللشركاء  

باتفاق الشركاء ويسري على القسمة الرضائية ما يسري على    لقسمة الرضائيةأن تتم اولابد  ،للقسمة أو لم يكن

من والصحة  العقود  الانعقاد  بشروط  تتعلق  القسمةإف  ،أحكام  تصح  لا  الشركاء  أحد  غاب  لا  إالرضائية    ذا 

الأهلية، كالصغير أو المجنون ينوب عنه وليه    ذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص غير كاملإ(. و2) بإجازته

 (.3القاصرين المختصة)  أو وصيه بموافقة مدير رعاية
 

 ولالمطلب الأ

 القسمة الرضائية ماهية 

 

 : ية ت الآ ةثلاثالفروع الوذلك في  خصائصهاتحديد تعريف القسمة الرضائية وبيان شروطها و ينبغي

 

 
 

 الفرع الأول

 تعريف القسمة الرضائية 

 

وتأتي بمعنى    ،أجزاء متمايزة  النصيب وجعـل الأشياءالحظ و القسمة لغـة: تـأتي بمعنى التفريـق وتـأتي بمعنى  

المقسوم)  الشيء  من  العراقي    (.4الجزء  المدني  القانون  مشرع  يعرف  من    القسمةولم  لأنه  حسن  أمر  وهو 

اختصاص الفقه، وقد ترك المشرع العراقي تعريف القسمة وفق المادة الأولى من القانون المدني للعرف ومبادئ  

الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة والاحكام القضائية والفقهية للقوانين العربية التي تقترب قوانينها من القانون  

لمذهبين السني والجعفري مثل: القانون المدني المصري, والقانون  المدني  المدني العراقي من حيث وجود ا

نـهـاء حـالـة الشـيوع واختصـاص إلـى  إتهـدف  عملية    :وتعرف القسمة بأنها    الأردني, والقانون المدني اليمني،

أنها عمليـة  أيضاً    ت الشيء الشـائـع يـعـادل حصته الشائعة فيـه قبـل القسمة. وعرف  كـل شـريك بجـزء مفـرز مـن

القسـمة  يختص ب و،  بـه دون بـاقي الشـركاء  لـى مـلـك خـاص يستقلإخراج المالك من الملك الشـائـع  إيـراد بهـا  

المعنى يقال لها   مـن الـمـال الشـائع يتناسـب مـع حصته الشائعة فـي هـذا المـال وهـي بـهـذا  ـل شـريك بجـزءك

 (.5مقصود من لفظ القسمة) القسمة النهائية وهو المعنى ال

 

 
 

 
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۷۱ينظر الفقرة الأولى من المادة )( (1
 ۱۳۸، ص۲۰۱۸د. محمد طه البشير وغني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، شركة المالك لصناعة الكتاب، بيروت،( (2
 العراقي.( من قانون رعاية القاصرين 43ينظر الفقرة الثامنة من المادة )  ( (3
؛ 503، دون سنة نشر، صبيروت  ،المكتبة العلمية،  2،جالكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح  ،  ( أحمد بن محمد بن علي الفيومي(4

 . 478ص ،هـ 1414، بيروت -دار صادر  3، ط12، جلسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
 .۱۳۹د. محمد طه البشير وغني حسون طه ، المصدر السابق ، ص( (5
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 الفرع الثاني

 شروط القسمة الرضائية 
 

  ن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية أذا لم يكن بينهم محجورا  إ)للشركاء    نهأعلى  المشرع العراقي     نص 

 جراء القسمة الاتفاقية وهي: لإ  تيةيجب توافر الشروط الأ نه أالنص  هذا  (. يتضح من6بالطريقة التي يرونها() 

الشائع على قسمته  -أولاً  المال  يملكون  الذين  الشركاء  أو   وعليه لا يكفي   ،اتفاق جميع  الشركاء  أغلبية  تحقق 

قسمة يكفي  الحد الشركاء على  أوعدم موافقة    دارة غير المعتادةعمال الإأ الاغلبية الخاصة كتلك التي تتطلبها  

 . تهحصكان مقدار  لعدم قيامها ومهما

وذوي العلاقة بالقسمة وقت  جميعهم     ركاء المشتاعينشحضور الشركاء المتقاسمين، والأصل حضور ال  -2

 الأحكام القانونية التي تنظمه.  حدوث القسمة وفي حال وجود غائب فيجب مراعاة

ويكون متمتعا بقواه   ،(7بلوغ سن الرشد)أي  داء  هلية الأأهنا  هلية  الأ يقصد ب. تمتع الشركاء بالأهلية الكاملة، و3

 (.8لمباشرة حقوقه المدنية)  يكون أهلا من ثمالعقلية ولم يحجر عليه و

التسجيل العقاري  الرضائية  وجوب تسجيل عقد القسمة  -4 لى إالرجوع    ذا كان محله عقارا لأنإ  ،في دائرة 

المعاملات التي قد تقع عليه وذلك بواسطة عقود رسمية    نها تشترط الشكلية ومن ثم تسجيل كلأأحكام العقار نجد  

 .(9ن يتم نشرها بعد ذلك في دائرة التسجيل العقاري) أ المهام على  لدى الموثق المكلف بهذه

في   الشركاء  لفظ  لأن  ؛القسمة الاتفاقية  الشركاء على  جماع إ  ضرورة  لىإن المشرع العراقي لم يشر  أ ويلاحظ  

  القسمة الاتفاقية ما يسري يسري على  و،  (10مطلقة وبدون تحديد اغلبية معينة) بصورة  جاءت  النص العراقي  

العراقي اشترط عدم وجود   ن المشرعأ لا  إولكن بالرغم من ذلك    (.11على العقود من شروط انعقاد وصحة) 

بين الشركاء   تتم القسمة الاتفاقية، وعلى من يريد    القسمة وهذا يعني عند   لإتمام محجور  وجود المحجور لا 

النيابة    وهذا يمثل خروجا عن القواعد العامة التي تقضي،  (12لى القسمة القضائية) إاللجوء    الخروج من الشيوع

له من باب لذا يكون      ،القسمة  خطر منأوهو    ،بالبيع  متصرف الهو  عن المحجور عليه اذا كان الولي والوصي  

  المشرع العراقي عالج هذا الأمر في الفقرة   نألا  إ(  13قل) ن من يملك الأكثر يملك الأأولى القيام بالقسمة لأ 

  ور الاتفاق على القسمة ججازت لمن ينوب عن المح أقانون رعاية القاصرين التي    من  (43الثامنة من المادة ) 

من  بشرط  الاتفاقية   للمحجور  القسمةإوجود مصلحة  وأجراء  دائرة  ،  موافقة  القاصرينخذ  أ و،  رعاية  ن  بما 

دون القانون  قانون رعاية القاصرين  القسمة الرضائية  للمال الشائع في     نابة فيالمشرع العراقي قد عالج الإ

 يد العام. قالخاص يتقضي القاعدة أن والمدني، 

 
 .( من القانون المدني العراقي1071الفقرة الأولى من المادة )( (6
 ."سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة ( من القانون المدني العراقي على أنه:"106تنص المادة ) ( (7

مقرود سليمة ، القسمة الرضائية في العقار المشاع، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، (  (8
 . ۱۲، ص2014الجزائر، 

 ( من القانون المدني العراقي.1070الفقرة الثانية من المادة ) ينظر ( (9
 . 149ص ، 1961، شركة الطبع والنشر الاصلية، ۱د . صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية، ج( (10
 . 572، ص2006، مكتب الجامعي الحديث، ب. م. ن، 1، ط۱۱د. انور طلبه، المطول في شرح القانون المدني، ج( (11
 . 48، ص1986د. رامز علي نامق الداودي، الملكية الشائعة، منشورات وزارة العدل العراقية، بغداد، ( (12
 . ۱۰۱، ص۱۹۷۳، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد،  1د. سعيد عبد الكريم مبارك، شرح القانون المدني العراقي، ط( (13



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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جماع  إالمشرع المصري اشترط    نألا  إما المشرع المصري فهو يتفق بوجه عام مع موقف المشرع العراقي  أ

 (.15لى قانون الولاية على المال) إحال مسألة ناقص الأهلية أذلك  فضلاً عنو ،(14الشركاء بشكل صريح) 

وذلك  ؛ناقصها وأهلية فاقد الأ وأفي حالة وجود غائب و  ،ردني اجراء القسمة الاتفاقيةالمشرع الأفي حين منع 

 جراء القسمة القضائية في حالة عدم اتفاق إجاز لهم  ه أ (، ولكن16حماية لمصلحة الشريك الغائب او فاقد الأهلية) 

ً و ناقصأ اً حدهم غائب أو كان أ هم،الشركاء جميع  .(17) اً للأهليةعديم وأ ا

ذا كان أحد الشركاء عديم  إ القسمة الاتفاقية    جراءإالحالة الأولى منع  : ففي  المشرع اليمني بين حالتين  فرق  بينما 

الثانية  أ(،  18هلية) الأ الحالة  ناقص إما  الشريك  كان  عنه  الأ  ذا  ينوب  لمن  فيجوز  القسمة  أهلية  يجري  ن 

 (.19الاتفاقية) 

التشريعات المقارنة من مسألة اتفاق الشركاء في إجراء قسمة المال  نستدل مما تقدم أن هناك توافقت في موقف  

الشائع إذا كانوا بالغي سنن الرشد، وبخلاف ذلك يتولى النائب ذلك وفق قيود وشرط خاصة؛ حماية لمصلحة  

 ناقصي أو عديمي الأهلية. 
 

 الثالث  الفرع

 خصائص القسمة الرضائية 
 

ل وسبب، والأصل  حرضا وم  وينبغي توافر الشروط الموضوعية في العقد منتعد القسمة عقد كسائر العقود  

ذا اشترط القانون أو جاء اتفاقا طلب إلا  إكاف المال العقد    يجاب بالقبولن ارتباط الإإ فيها الرضائية وعليه ف

 خصائص القسمة الرضائية هي: ، و(20كالشكل أو القبض)  خرى لانعقادهأشروط 

ن  بأ وذلك الإيجاب بالقبولارتباط ب التي تنعقد  عقد القسمة من العقود الرضائية د يع :رضائيولا: القسمة عقد أ

  ويضاف لهذه الشروط شرط رابع وهو تسجيل   ،و ضمنياأصريحا    رادتهما تعبيراإ يقوم الطرفان بالتعبير عن  

ن يأخذ كل منهم نصيبه من المال على أختيارية بالتراضي بين الشركاء جميعا  الا قسمة  ال  وتتحقق  ،(21لعقد)ا

ن أويتضح من ذلك  ،  ملزم لجميع الشركاء وخلفائه  وعقد ومن ثم فه   نزلةبم  وعليه وهعاقدوا  الشائع طبقا لما ت

الشركاء   أحد ن رفض  إكانت قيمتها، ف  أياالأغلبية    جماع الشركاء ورضاهم ولا تكفيإ لا بإالقسمة الرضائية لا تتم  

  طريقة تروق   ةن تتم بأيأنها يمكن  إ ذا تراضوا جميعا فإما  أ  ،لا بواسطة القضاءإ  نها لا تتمإهم للقسمة فبعضو  أ

 (.22بطريق التصفية في حال تعذر القسمة عينا)  أمبطريقة عينية  سواء أكانت لهم 

 
 .المصري  من قانون الولاية على المال ( و)835)ينظر المادة ( (14
 .المصري  من قانون الولاية على المال ( 79و40)ينظر المادة ( (15
 . الأردني ( من القانون المدني1041ينظر الفقرة الأولى من المادة )( (16
 . الأردني ( من القانون المدني1041من المادة )  ثانيةينظر الفقرة ال( (17
، دار الثقافة، 2د. محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني، ط  ؛اليمني( من القانون المدني  ۱۲۱۱)  المادة  (  (18

 . 140و139، ص2010عمان، 
 . ( من القانون المدني اليمني1200المادة ) ( (19
مازن زايد جميل عمران، القسمة الرضائية في العقار المشاع، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  (  (20

 . 10، ص۲۰۰۸فلسطين، 
 . ۱۱۸، ص۸د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكة، بيروت، دار احياء التراث العربي ، ج( (21
 . ۱۱۰۱۰مقرود سلومة، المصدر السابق ، ص( (22
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التراضي    ن يتخذ أالعقد الشكلي وهو العقد الذي لا ينعقد بمجرد التراضي بل لا بد من    :ثانيا: القسمة عقد شكلي

 لاضف  الركن الأساسي للعقد إذا كان محل القسمة عقاراً    الشكل  عد حيث ي  (.23فيه شكلا معينا يحدده القانون) 
التنبيه    ؛الأخرى  ركانالأ  عن أجل  من  المألى  عوذلك  العقد  لكلا    اً خطر  يمثل  ةمعين   يةشكل  وفقعليه  قدم  ن 

الخطر   هذا  ويتمثل  عند  أالمتعاقدين  المتعاقدين    تمامإنه  من  يمكن لأي  لا  بالتسجيل  وانتهائها  القسمة  معاملة 

المدني    ( وحسب القانون24سباب وذلك بعد تحقق الشروط الموضوعية الأخرى) سبب من الأ  الرجوع عنها لأي

 (.25التسجيل العقاري)  لا بالتسجيل في دائرةإن القسمة الرضائية لا تتم في العقار إالعراقي ف
 

 المطلب الثاني

 ثارهاآجراءاتها وإقيود القسمة الرضائية و
 

   :ة تيالآ  ةثلاثالفروع الثارها وذلك في آوإجراءاتها يود القسمة الرضائية وقفي هذا المطلب  ضحسنو
 

 الفرع الأول

 الرضائية قيود القسمة 

ً بصينالقسمة هي النهاية الطبيعية التي تخصص لكل من المشتاعين  تعد   ا بدلا من حصته الشائعة أو تخص  زرفم  ا

 ، صصهم من بدل المال الشائعحيدفع للمتقاسمين الآخرين ما يساوي    أحدهم وعده بالمال الشائع كله على أن

بطريق  تتم القسمة  حينئذ  ووقد لا يمكن قسمة العقار عينا     ز،رفيختص كل مشتاع بنصيب مبأن  القسمة عينا    تمت و

عطى المشرع  أ إذ  ه،حد على البقاء فيأولا يجبر  (. وبما أن الشيوع نظام موقت لا يمكن أن يستمر26التصفية) 

( 27ذلك)  ( من القانون المدني العراقي على1070نصت المادة )ففي طلب القسمة    لكل من المشتاعين الحق

 وهي:   جبر على البقاء في الشيوعي أي    طلب القسمةفي    من حقه  كن هناك حالات استثنائية يحرم فيها الشريألا  إ

ن هناك اعتبارات تجبرهم في  أنفسهم أقد يرى الشركاء  :البقاء في الشيوع بمقتضى اتفاق أحد الشركاء أولا:

رد  ي  والغالب أن  ،الشيوع بمقتضى شرطن يجبر الشركاء على البقاء في  أمعينة على    البقاء على الشيوع لمدة

فلا يجوز لأي منهم خلالها   ،معينة  ع مدةشيوبالبقاء في ال  ههذا الشرط في اتفاق بين الشركاء يلتزمون بمقتضا

من ذلك  طول  أذا اتفقوا على مدة  إيحددونها خمس سنوات، ف  أن يطلب القسمة، على أن لا تتجاوز المدة التي

قاء في الب  نهم ما كانوا ليرتضواأبطل فيما زاد على ذلك ما لم يتبين  يحدود خمس سنوات و  قهم فييصح اتفا

 
د.محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة الالتزامات، ( من القانون المدني العراقي؛  1071الفقرة الثانية من المادة )   (  (23
 . 56، ص1976المزرعة، دمشق، مكتبة ، 1ج
 .۱۱مازن زايد جميل عمران، المصدر السابق، ص( (24
 ( من القانون المدني العراقي.1071ينظر الفقرة الثانية من المادة ) ( (25
 . ۱۰۱، ص۱۹۹۹سليمان، شرح القانون المدني الليبي، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، بيروت، د. علي علي ( (26
لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في  ( من القانون المدني العراقي على ان) 1070المادة )تنص ( (27

الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فإذا اتفق الشركاء على البقاء في 
س سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا لمدة خم

 من يخالفه(.
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فيبطإ الشيوع   سنوات  من خمس  أطول  لمدة  ً   والاتفاقط  الشر   للا  بين  28) معا الاتفاق  يجوز  لا  كان  واذا   .)

البقاء في الشيوع مدة   الاتفاق على  ئزاجن من الفإعلى البقاء في الشيوع مدة تتجاوز خمس سنوات    الشركاء

هذا الاتفاق    لزمعلى البقاء في الشيوع اتفاقا صحيحا    فق الشركاءتذا اإو  ،(29الاتفاق الجديد)بدأ من وقت  ت خرى  أ

 (.30والخاص ودانتيهم)  ما لشركاء وخلفهم العا
نهائية  المهايأة تحويل قسمة  ثانياً:   يتهي:  إلى قسمة  ان  الشائع مه  واأ للشركاء  بالشيء  أو يأالانتفاع  ة مكانية 

تجديدها بعد    ولكن يجوز الاتفاق على  ،لا لمدة خمس سنوات إة المكانية  أعلى المهي  الاتفاق  لا يجوزو  ،زمانية

، (31ت مدتها سنة واحدة تتجدد بحكم القانون) عد   ذا لم تحدد لها مدةوإانقضاء المدة المتفق عليها أو قبل ذلك،  

ة المكانية  يأن قسمة المهإف  ، و بحكم القانونأ تجديدها بالاتفاق  بما  أسنة    ةخمس عشر  ة مدةانية المكيأفاذا دامت المه

القانون،   بقوة  نهائيةإتتحول  قسمة  خلاف    لى  على  الشركاء  يتفق  لم  المشرع ما  ذلك  على  نص  كما  ذلك 

يمكن    ة لااني ة المكيأن المهإ، ولذا فلذلكماثل  لم يرد فيه حكم مف القانون المدني العراقي    ما في، أ(32) المصري

 .(33لى قسمة نهائية مهما طالت مدتها)إن تنقلب أ

  ، قد يجبر الشريك على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون   :نص القانون  وفقالبقاء في الشيوع  ثالثاً:  

  وجاء فيها أنه:   ( من القانون المدني العراقي1081جباري الذي نصت عليه المادة )الشيوع الإ  كما في حالة

ن أنه يجب  أعد له هذا المال  أالذي    ذا تبين من الغرض إزالة شيوعه  إ)ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا  

الوحيد الذي خصصه المشرع العراقي للأحكام العامة للشيوع    ( وهذا هو النص 34يكون دائما على الشيوع() 

على   (38المشترك)  ( والطريق الخاص 37(. والحائط المشترك)36والسفل) ومثال ذلك العلو  ،  (35جباري) الإ

جزاء المشتركة في ملكية  وهي حالة الأ   هميتها أها رغم  علي  العراقي  القانون المدني  ص ن هناك حالة أخرى لم ينأ

والشقق)  عن  (.  39الطبقات  والمسا  كالآبارأخرى    حالات فضلا  عقارات   قيوالقناطر  لخدمة  تخصص  التي 

، ومن التطبيقات القانونية على عدم إزالة الشيوع دار السكن إذا كانت مشغولة  ملكيات مفرزة  يملكها الشركاء

 
يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او  )ه( من القانون المدني العراقي على ان 287المادة )تنص الفقرة الثانية من  (  (28

 .(للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد
 .141د. محمد عليه البشير وعلي حسون طه ، المصدر السابق ، ص( (29
 .۱۰۲د. علي علي سليمان المصدر السابق، ص ( (30
 ( من القانون المدني العراقي.1078المادة )ينظر إلى ( (31
 ( ، من القانون المدني المصري.846الفقرة الثانية من المادة )مثلًا ينظر ( (32
 .۱۲۸د. محمد طه البشير وغني حسون طه، المصدر السابق، ص( (33
 .140د. محمد طه البشير وغني حسون طله ، المصدر السابق، ص ((34
( من القانون المدني المصري حيث نصت على انه:) ليس للشركاء في المال الشائع أن يطلبوا قسمته اذا تبين في 850تقابله المادة )(  (35

 العرض الذي اعد له هذا المال انه يجب أن يبقى دائما على الشيوع(. 
 ( من القانون المدني العراقي.1086-1۰۸۲نظر نص المواد )( ي (36
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۹۲-۱۰۸۷ينظر نص المواد )( (37
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۹۷-۱۰۹۳ينظر نص المواد )( (38
 العقاري. ( من القانون التسجيل 1/292على ان المشرع العراقي قد اشار الى هذه الأجزاء في المادة )( (39
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من الزوجة أو أحد الأولاد القاصرين؛ لما يشكل ذلك من قيد قانوني على إجراء القسمة أو إزالة الشيوع إذا كان  

 (.40) العقار قابلاً للقسمة

 الفرع الثاني

 ية ئالرضامة سالق اءاترإج

المشتاعون، ومحله المال الشائع، ومن ثم تسري على هذه الشركاء  أطرافه    القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود 

الشركاء، وتوافر الأهلية، وخلو الإرادة من العيوب، واستيفاء المحل    راضيتفلا بد من    ،حكام العقود القسمة أ

، وقد يتفق الشركاء المشتاعون بالإجماع على إجراء قسمة المال الشائع (41) لشروطه، ووجود سبب مشروع

ة اد المتنص الفقرة الأولى من  و.  (42) تعاقدينالم  العقد شريعةبالطريقة التي يروتضونها فيعمل باتفاقهم؛ لأن  

ن يقتسموا المال الشائع قسمة  أذا لم يكن بينهم محجوراً  إ للشركاء  أن: )( من القانون المدني العراقي على  1071)

نصيب كل منهم في    ن تكون القسمة عينية فيفرزونأفللشركاء الاتفاق على    .(رضائية بالطريقة التي يرونها

و جزئية يقتصرونها على  أ المال الشائع جميعها    ن تكون القسمة كلية فتشملأالمال الشائع, ولهم الاتفاق على  

جراءات معينة ينبغي مراعاتها  إولقد حدد القانون    ،صلهأشائعا بينهم على    بعض هذا المال فيظل باقي المال

المشتاعين من المال غير المنقول   فراز وتعيين حصة كل منإالقسمة الرضائية كون هذه القسمة هي    جراءلإ

  العقار نفسه من تحديد لهذه   ىالمادية التي تقع عل  ، فالإجراءات و قانونيةأجراءات قد تكون مادية  مثلا وهذه الإ

بأوتاد حديدية اسمنتيةأ  الحصة  أو  الإ  ،و سلاسل حجرية  القانونيةومن  وبيانها على    جراءات  وراق  أمسحها 

ذا كان قابلا  إتقع على جميع انواع العقار بلا استثناء    جراءات مام الدوائر الرسمية وهذه الإأرسمية يعتد بها  

ناقصة    ن هذه القسمة تكونإ وبغيرها ف  ،منفعته على الشركاء وهناك طرق بينها القانون  للقسمة وبقسمته لا تفوت 

مام دائرة أالشركاء يتم تقديم المعاملة    فراز بين(. وعند اكتمال متطلبات معاملة التقسيم والإ43كمالها)إيجب  

  التي تضمن لكل متقاسم حصته المتفق عليها ويختص بها دون باقي   الأخيرة بإجراءاتهاالتسجيل العقاري لتقوم  

الحصة)  بتلك  تسجيل  سند  على  ويحصل  التختص  ن  أو  (.44الشركاء  دعاوى لل  بداءةمحكمة  في    نظر 

 (.45القسمة) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1982( في 1048وكذلك قرار رقم ) 1982/ 11/  29( في 6497قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ) ( (40
 .۸۹۳د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق ، ص( (41
 .103( د. علي علي سليمان، المصدر السابق، ص(42
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۷۲ينظر الى المادة )( (43
 .۹۸مازن زايد جميل عمران ، المصدر السابق ،ص( (44
 ( من القانون المدني العراقي. ۱/۱۰۷۲ينظر الى المادة )( (45
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 الفرع الثالث 

 ثار القسمة الرضائية آ

الشائع يعادل حصته    بجزء مفرز من الشيءن يختص كل شريك  أهو  المال الشائع  ثر يترتب على قسمة  أهم  أن  إ

هل    ؟المفرز الذي آل اليه  مالكا للجزء  يكون  شريكال  متى  السؤال الذي يطرح نفسه هو:  ولكن  ،في هذا الشيء

  الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة طبيعة القسمة، هل هي كاشفة   بدء الشيوع؟  وقت م  أوقت القسمة    هو

 (.46م ناقلة لها) أللملكية 

  من الآثار التي تترتب على القسمة الرضائية ما يطلق عليها الأثر الكاشف كون   : الاثر الكاشف للقسمةأولاً:  

و الثلث وكانت أ الشائع كالربع  فراز حصة معلومة مقدرة بنسبة يعلمها كل شريك في الشيءإلا إ القسمة ما هي 

رض الواقع في حصة أالشائع ومن ثم تم تجميع هذه النسبة على    هذه النسبة شائعة سارية في جميع اجزاء المال

 ن المتقاسم لا يستمد من القسمة سندا جديدا أثر كاشف  أوبمعنى أن يكون للقسمة    (.47نسبته)   محددة تساوي

الشيوع. قد يكون هو الميراث أو   نما تكشف القسمة عن حق ثبت له بمقتضى سبب سابق علىإلتملك نصيبه و

يرد من الناحية المادية على المال الشائع كله بينما يرد من الناحية   ثناء الشيوع كان حق المشتاعأالوصية. ففي 

ن  أالكاشف للقسمة    ثرن يرتكز ماديا في جزء مفرز ويترتب على الأأ ما يقابل نصيبه فقط دون    المعنوية على

  .(48يتطابق المدى المعنوي لحق الشريك مع مداه المادي)
شخص    ثره انتقال حقه من أ بوجه عام، كل تصرف يترتب على    ثر الناقليقصد بالأ  :ثر الناقل للقسمةالأ  ثانياً:

نتيجة لتكيفهم    نسلميمثر الناقل للقسمة عند فقهاء الفكرة الأ  ظهرت و  ، لى شخص آخر دون تغيير في محل الحقإ

ن  إ ف  ذلك(. وبناء على  49كل ذرة من ذرات المال الشائع بنسبة حصته) يعد مالكاً للحق الشريك المشاع بأنه  

  ضة ي نها عبارة عن عملية مبادلة ومقاأنصبة مفرزة على  ألى  إالانصبة الشائعة    الآلية التي يتم من خلالها تحول

كان له من نصيب شائع في    لى غيره من الشركاء ماإنصبة الشائعة يقدم بمقتضاها كل شريك  تجري بين الأ

هذا التحليل لعملية القسمة  ، و(50منهم من نصيب شائع)  في مقابل تلقيه ما كان لكل ،جزاء التي اختصوا بهاالأ

جراء إنصبة الشائعة بين الشركاء وقت  عملية مبادلة الإ :  المقايضة   نإذ  إ  ،(51يجعل بين طياته مفهوم المقايضة) 

 ناقلة للملكية.  د وبذلك تع، القسمة

عليها    صلي مع منافعه التي كانن يبقى المفرز على حاله الأأ فراز لابد  لكي يتحقق الإ  :فراز والمبادلةلإثالثاً: ا 

  تحمل دارا ومسكنا فصالحا لأن يتخذ    لى قسمين وكان كل قسم منهاإذا قسمت الدار الكبيرة  إمثلا    ،فرازقبل الإ

فراز فلا يبقى فيها معنى الإ  عن طريق القسمة  الأصل والمنافع  ذا تبدلإ ما  أ  ،فرازمعنى الإفي هذه الحالة  القسمة  

 (.52بل يكون مبادلة)

 

 

 
 .150د. محمد طه البشير وعلي حسون طه ، المصدر السابق ، ص ( (46
 .۲۷مازن زايد جميل عمران ، المصدر السابق ، ص( (47
 .۱۱۳د. علي علي سليمان ، المصدر السابق ، ص( (48
 .۲۸نقلًا عن مقرود سليمة ، المصدر السابق ، ص( (49
 .161د. عبدالرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص ( (50
 ."بيع العين بالعين وهي المقايضة ( من القانون المدني العراقي بأن البيع هو:"507تنص المادة ) ( (51
 .۵۷مازن زايد جميل عمران ، المصدر السابق، ص( (52
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 المبحث الثاني 

 وأحكامها  قسمة القضائيةتعريف بالال

جراء قسمة المال المحكمة لإ   لى إلعدم توافر شروطها فيتم اللجوء    رضائيةجراء القسمة الإعند تعذر  

فيها بسبب ما قد   ةالشركاء، فالشيوع حالة غير مرغوب  حالة الشيوع بين  ءهاإنن القسمة  أ (، ورأينا  53الشائع) 

ن أويغلب    ،التي تخص المال الشائع  خلافات وعدم حصول توافق للشركاء على كثير من الأمور  ينشأ عنها من

ن استقلال الفرد  إثم    ،من جراء هذا الاختلاف  تهافيتكدر صفو   عضاء من أسرة واحدة أيكون هؤلاء الشركاء  

قوي على    وفيه حافز  ،مر لا شك في رجحانه على الاستغلال الجماعي للشركاء في الشيوعأ  باستغلال ملكه

نهاء الشيوع هو الأنسب وذلك إمما يكون    فحالة الشيوع تعيق الاستغلال النافع للشيء الشائع  العمل والابتداع

بناء على ما تقدم  و،  ن حالة الشيوع مؤقتةإكل شريك على جزء مفرز منه ولهذا ف الشائع وحصول  مالبقسمة ال

في  وتحديد صاحب الحق في طلبها، ونبين إجراءاتها ومن ثم آثارها وذلك  القسمة القضائية  سنتناول تعريف  

 ية: الثلاثة الآت  مطالب ال
 المطلب الأول

 تعريف القسمة القضائية وصاحب الحق في طلبها

 : ين تي فرعين الآ الوذلك في   ن نعرف القسمة القضائية ونبين صاحب الحق في طلبهاأسنحاول في هذا المطلب 

 الفرع الاول

 تعريف القسمة القضائية 

هو موقف لى تعريف القسمة القضائية و العراقي إالقوانين المدنية المقارنة ولاسيما القانون المدني  تطرق  تلم  

يحمد عليه؛ إذ يختص الفقه بالتعريف دون المشرع؛ لأن التعريف الفقهي يمكن تعديله بسهولة بحيث يواكب 

وهذا بخلاف تعريف المشرع الذي يحتاج إلى إجراءات قد تكون صعبة إن لم تكن معقدة،   مستجدات العصر

تتم بواسطة القضاء نظرا لتعذر    القسمة التي  :بأنها  ، إذ عرفولكن شراح القانون قاموا بتعريف القسمة القضائية

الشائع للمال  القسمة الاتفاقية  الشركاء على  الكل  أبينهم فيلجأ    اتفاق  أو  فيما  إحدهم  القسمة  ليتولى  القضاء  لى 

فهو تقام   تلك القسمة التي تجري بواسطة المحكمة ومن طبيعتها أنها لا تتجزأ  :آخرون بأنها  (. وعرفها54بينهم) 

القسمة التي تجري بواسطة القضاء  :  نهاأ( وكذلك عرفت ب55من الشريك في مواجهة اصحاب الحقوق العينية) 

  ت أيضاً وعرف (.56هلية) و غير كامل الأأحدهم غائب أن و لأأالشائع  نظرا لاختلاف الشركاء في اقتسام المال

لى  إبين الشركاء على القسمة استنادا    ما لعدم الاتفاق إالقسمة التي تقضي وتستلزم تدخل القاضي، وذلك    :بأنها

أو هي القسمة التي تجريها   ،  و قاصر بين الشركاءألوجود غائب    ماإو  ،جبارية البقاء في الشيوعإقاعدة عدم  

حد أجرائها بناء على دعوى ترفع من  إالشركاء في    المحكمة بموجب حكم يصدر عنها رغم معارضة بعض 

 
 . ۵۷علي نامق الداودي ، المصدر السابق ، صد. رامز ( (53
 .۱۸4، ص۲۰۱۳، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ،  1د. محمد عبد الرحمن، احكام القسمة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني ، ط(  (54
، 1د. طارق عبد الرؤوف صالح رزق، قسمة المال الشائع في الزكاة في ضوء القانون المدني الكويتي وقانون الأحوال الشخصية، ط(  (55

 . ۱۳۹ص ،۲۰۱۰دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .145د. محمد وحيد الدين سوار ، مصدر سابق ، ص ( (56
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نها  أ ( ب1122حكام العدلية في المادة )وعرفتها مجلة الأ  (.57تسمى دعوى القسمة)   الشركاء في المال الشائع

 المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم.  تقسيم القاضي الملك

ذا لم تجمع إالحالة الأولى:    حالتين:أن القسمة القضائية أي دعوى إزالة الشيوع العقار تكون في    دل مما تقدمنست

لى القسمة  إن يلجأ  أ لا  إمامه  أحدهم الخروج من الشيوع فليس  أراد  أو،  رضائيةالجراء قسمة  إآراء الشركاء على  

  ولكن كان   لرضائيةجراء قسمة اإجماع الشركاء على  إ نعقد  اذا  إلة الثانية:  االح،  فيرفع دعوى القسمة  القضائية

 (.58و غائب) أ غير كامل الأهلية  بينهم من

 

 الفرع الثاني

 صاحب الحق في طلب القسمة الفضائية 

 

ن تكون قسمة قضائية، وواضح أن القسمة  أما  إو،  ية(ئاتفاقية )رضا   سمةقمن المعلوم أن القسمة إما أن تكون  

تتم باتفاق الشركاء جميعا وهذا ما نص عليه  يه الاتفاقية    المشرع   وقد اشترط  ،(59العراقي)  المشرع  التي 

رط عدم جواز القسمة  تشا   فضلا عن ذلكالشركاء، وبإجماع  ية  ئا ضالاتفاق على القسمة الرأن يكون    العراقي

ناقص   الشريك كأن يكونخر  آو مجنونا أو لأي سبب أيكون أحد الشركاء محجورا أو صغيرا  دماعنالرضائية 

 .(60بالقسمة)  اعتيادية وليس له وكيل يبة غب  ئو غاأو عديمها أ هلية الأ

الشائع   مالحد الشركاء في الأ  نما يكون بناء على طلب إ ن المحكمة لا تتدخل من تلقاء نفسها وأ  نستدل مما تقدم

على القسمة الرضائية أو كان بينهم محجور مراعاة من المشرع    وذلك عندما لا يتفق الشركاء  ،أو أكثر من واحد 

الر  لحالة القسمة  بهم جراء  الغبن  الحاق  القسمةو ية،  ئاضالمحجورين وعدم  في    تضمن  العدالة  لهم  القضائية 

طلب نقض   العراقي  لذا أجاز المشرع  ،التي تتخذها المحكمة  للإجراءات   الحصول على حقوقهم كاملة نتيجة

ولا يشمل هذا النص القسمة    (.61ن فاحش) غب نه لحقه منها  أذا ثبت أحد المتقاسمين  إبالتراضي    القسمة الحاصل

ً الفضائية للأسباب   (.62) المذكورة آنفا
 

 المطلب الثاني

 وأنواعها   اجراءات القسمة القضائية

إذا كان المال الشائع قابل للقسمة بين الشركاء فتسمى القسمة في هذه الحالة قسمة عين، أما إذا كان المال الشائع 

غير قابل للقسمة فتسمى القسمة في هذه الحالة قسمة تصفية، وكل ذلك تكون وفق إجراءات قانونية، ويكون 

 ة: توضيح إجراءات القسمة القضائية وأنواعها في الفروع الآتي 

 

 
حياة كحيل، القسمة القضائية للعقار الشائع، ( من مجلة الأحكام العدلية التي تعد الدستور الرسمي للمذهب الحنفي؛  1122المادة )(  (57

 .۱۰،ص ۲۰۰۵كلية الحقوق قسم القانون الخاص،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة سعد دحلب، البليدة،
 .۹۱۰عبد الرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص( (58
 ( من القانون المدني العراقي.1071المادة ) الفقرة الأولى من ( (59
عة  ب ، مط1شاكر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، حق الملكية ، ج  .د( من مجلة الأحكام العدلية؛  1129المادة )(  (60
 . ۵۲4، ص1969ي، ن اعال

 .المدني العراقي( من القانون 1077ينظر المادة )( (61
 .۱۰، ص، دون سنة نشرقسم القانون  ،الجامعة المأمون د. جابر مهنا شبل، انقضاء الشيوع بالقسمة القضائية، كلية ( (62
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 ولالفرع الأ

 جراء القسمة القضائية إ

القضائيةإن  إ القسمة  الشيوع  جراءات  إزالة  دعوى  باختلاف   أو  تختلف  هي  بل  واحدا  نوعا    ليست 

وتبتدأ   ،مكانية قسمته عينا من عدمهاإو  جراءاتها في توزيع الشيء الشائع على الشركاء وحالة الشيء الشائعإ

 بالإمكان ذا كان  إبأن يختص كل شريك بجزء مفرز من الشيء الشائع    ولا باللجوء إلى القسمة العينيةأالقسمة  

لى إتلجأ المحكمة  ، وبخلافه ن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمةأمن غير    قسمته عينا

حسب حصته فتكون القسمة في هذه الحالة قسمة    زالة شيوع الشيء الشائع ببيعه لاقتسام الثمن بين الشركاءإ

وتشمل  القسمة العينية  الطريق الأول   جراء القسمة القضائية وهي:لإ  انطريق وبذلك يكون هناك، (63التصفية) 

   ، وتوضحيهما يكون في النقطتين الآتيتين:قسمة التصفية، والطريق الثاني قسمة الجمع وقسمة التفريق
ما  إالعينية توزيع الشيء الشائع بين الشركاء    القضائية  يراد بالقسمة   : العينية  القضائية  القسمة ولى:  الأ  النقطة

مفرز منه   والغرض من ذلك حصول كل شريك على جزء ،البداءة المختصةبواسطة محكمة   باتفاقهم جميعا أو

جراء  إالشيء الشائع قابل للقسمة فأنها تقرر    نأذا تبين للمحكمة  إ(، ف64يعادل حصته الشائعة في الشيء الشائع) 

  المنفعة المقصودة من مكنت قسمته من غير أن تفوت  أذا  إنها  إقابلا للقسمة ف  الشيء الشائع  د قسمته عينا ويع

الشيء غير قابل    د الشركاء ع  حد ذا فاتت المنفعة ولو بالنسبة لأإالشيء قبل القسمة بالنسبة لجميع الشركاء، ف

لى دارين  إالشيء الشائع دارا كبيرا يمكن تقسيمها    ذا كانإف،  (65) المشرع العراقي  للقسمة وبهذا المعنى نص 

ى، الانتفاع بها بعد القسمة بنفس المنفعة المقصودة منها قبل القسمة وهي السكن لإمكان  كانت الدار قابلة للقسمة  

ن انتفع بها بعد إو  ،للقسمة  غير قابلة  د نها تعإما لو كانت الدار صغيرة بحيث لا تصلح للسكنى بعد قسمتها فأ

وكذلك الحال بالنسبة للكتاب   ،المقصودة منها قبل القسمة قد فاتت  ن المنفعةألا إتقسيمها باستعمالها مخزنا مثلا 

من   عينالنو   ذينن هأو قسمة تفريق على  أقسمة جمع  :  ما إالقسمة العينية  تكون  و  (.66ذلك)  والسيارة وغير

؟ قضائية    مأرضائية    سواء أكانت   ن القسمة العينيةأغير قاصرين على القسمة العينية القضائية، بل    القسمة

 وكما يأتي: ، و قسمة تفريقأن تكون قسمة جمع أ يمكن 

  هناك   كانت   ذاإف  ،قسمة الجمع هي جمع الحصص الشائعة في الأعيان المشتركة في قسم منها:  قسمة الجمع  -1

تكون الحصص الشائعة لكل  و  ،سيارة  شخاص قسمت بينهم لكل واحد منهمأثلاث سيارات مشتركة بين ثلاث  

عيان المشتركة سواء  قسمة الجمع رضاء في الأتجري  و   ،واحدة منها  واحد منهم في ثلاث سيارات قد جمعت في

قسمتها متحدة   عيان المطلوبةذا كانت الأإلا  إولكنها لا تجري قضاء    ؟مختلفة الجنس  مالجنس أ  كانت متحدةأ

ن يعطي  أمختلفة الجنس، فلا يسوغ للقاضي    ان المشتركةي عذا كانت الأإتجوز القسمة القضائية  ولا    ،الجنس

  علل ذلك بالاختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معارضة ي(. و67دكانا)   والآخرحد الشركاء دارا  أ

كانت الأعيان المشتركة    ذا إما  أ(.  68جبار للقاضي تثبت على التمييز) فتعتمد التراضي دون الجبر وولاية الإ

 
 . 15-14د. جابر مهنا شبل، المصدر السابق، ص ( (63
 .15ص  ،نفسهد. جابر مهنا شبل ، المصدر  ( (64
 .القانون المدني العراقيمن  ( ۱۰۷۲المادة ) الفقرة الثانية من  ( (65
 . 145د. محمد طه البشير وغني حسون طه، المصدر السابق ، ص؛ ( من مجلة الاحكام العدلية1131المادة ) ( (66
 المدني العراقي. ( من القانون 1074( من مجلة الأحكام العدلية والمادة )۱۳۳۸-۱۳۳۷-1335-11۳۳ينظر الى المواد )( (67
 .146البشير وغني حسون طه ، المصدر السابق ،صد. محمد طه ( (68
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من القيميات التي لا تتفاوت    مو زيت أأ أو فضة    و الذهب أكانت من المثليات كالحنطة  أمتحدة الجنس سواء  

  (.69ن قسمتها قسمة الجمع قضاء جائزة) إ ف ،بقاربل والأ والإ  فرادها تفاوتا يعتد به كالغنمأ

مضرا بأحد   ن لم يكنإ)تفريق العين المشتركة وتبعيضها  ا : عرفت المجلة قسمة التفريق بأنه  :قسمة التفريق  -2

العين الواحدة المشتركة بكل جزء من    و بمعنى تعيين الحصص الشائعة فيأ  (.70الشركاء فهي قابلة للقسمة()

  المشتركة بين الشريكين فيكون بذلك قد تم بتفريق حصة كل شريك من الدار   منها كقسمة الدارأجزائها في قسم  

صغر نصيب وفي هذه أ  ساسأكان المال الشائع عقارا فيتم تقسيمه على    وإذا(.  71المشتركة في جزء منها)

مكان بحق الشرب والطريق والمسيل وغيرها  استقلال كل حصة بقدر الإالأول:    :أمرين همامراعاة    القسمة يجب 

  شرع الم  خرى بكل حصة. وهذا ما نص عليهالموقع والجودة وجميع المميزات الأ، والثاني:  حقوق الارتفاق  من

من حصته    ن يختص كل واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينا يعوض عما نقص أذا تعذر  إف  (.72العراقي)

النقود   مبلغا  أمخرى  أكان ذلك عينا  أبمعدل ما يساوي من حيث القيمة سواء   حيث ليس بالضرورة أن    ؟من 

ن لم يتفقوا  إقيمتها وتعيين قيمة الحصص يكون باتفاق الشركاء ف  نما يجب أن تتساوىإو  ،تتساوى الحصص عينا

 .(73بتعيينها بمعرفة خبير ومن ثم توزيع الحصص على الشركاء بطريقة القرعة)  قامت المحكمة

الثانية:  ا التصفيةلنقطة  عينية    القضائية:  قسمة  قسمة  الشيء  يقتسموا  أن  برضاهم  يبيعوه أ و  أللشركاء    ن 

وقد لا يتفق الشركاء على اقتسام الشيء    ؟يكن   لم  مللقسمة أن الشيء المشترك قابلا  اكأ  اءويقتسموا ثمنه، وسو

  ن تخص كل شريك أ(. وفي هذه الحالة تجري المحكمة القسمة ب74مراجعة المحكمة)  الشائع فيكون لأي منهم

ذا تبين  إعلى قابلية المال الشائع للقسمة ف جراء القسمة القضائية ويعتمد إبجزء من الشيء الشائع يعادل حصته، 

 ن القسمة ن المال الشائع محل الدعوى غير قابل للقسمة العينية لأ أالشركاء    حد أللمحكمة بعد رفع الدعوى من  

ن المحكمة سوف تحكم  إالقسمة ف  حد الشركاء المنفعة المقصودة من المال الشائع قبل أالعينية سوف تفوت على  

تقدير  لهل الخبرة  بأ المحكمة    تستعينو  (.75كما لو كان دارا صغيرة أو سيارة أو مصنعا)   ،ببيع المال الشائع

   تية:ق الآائالطر بإحدى  المال الشائع بيع  يتم، و(76حد الشركاء)أو أبدل المثل بناء على مراجعة المدعي 

ن يوافق المدعي أحتى تستطيع المحكمة اتباع هذه الطريقة يجب    :منهية لحالة الشيوعالاولا: الطريقة غير  

بعد عرضه عليهم من    وذلك   ،و بعضهمأموافقة الشركاء كلهم  فضلا عن  المقدر من قبل المحكمة    على البدل

لى  إفتباع حصة المدعي  ،يوما من تاريخ تبليغهم بذلك بداء رأيهم فيه خلال خمسة عشر إجل أقبل المحكمة من 

فتقوم    لى من المقدرأعحد الشركاء الشراء ببدل  أذا عرض  إما  أ  ،بالتساوي فيما بينهم  الشركاء الراغبين بالشراء

  نلاحظ  مع من يرى (. و77)ةمزايد   جراء مزايدة بين الشركاء وحدهم وتباع حصة المدعي لأعلىإالمحكمة ب

 
 ( من مجلة الأحكام العدلية. 1134 - ۱۱۳۲المواد )و  ؛( من القانون المدني العراقي1074) المادة ينظر( (69
 .( من مجلة الأحكام العدلية1131ينظر الى المادة )( (70
 .146د. محمد طه البشير وغني حسون طه ، المصدر السابق ،ص( (71
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۷۲المادة ) الفقرة الثالثة منينظر ( (72
 .۵۱رامز على نامق الداودي ، مصدر سابق ، ص( (73
 .148د. محمد طه البشير وغني حسون لله ، المصدر السابق ، ص( (74
 . ۱۱۰مبارك ، المصدر السابق ، ص د. سعيد عبدالكريم  نظري ( من القانون المدني العراقي وللتفصيل  1073المادة )  لفقرة الأولى منا(  (75
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۷۳المادة ) فقرة الأولى منينظر ال( (76
 ( من القانون المدني العراقي.۱۰۷۳المادة )  فقرة الثانية منينظر ال( (77
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تؤدي  أ بل  الشيوع  تنهي  الطريقة لا  هذه  المدعيإن  باقي أبعد    لى خروج  بين  المال شائعا  وبقاء   خذ حصته 

 (.78ن يكون المال الشائع ملكا لشخصين فقط) أ بهذه الطريقة في حالة واحدة وهي    نتهي الشيوعيلشركاء، وقد  ا

المحكمة هذه الطريقة في حالة عدم موافقة المدعي على البدل المقدر    تتبع  :ثانيا: الطريقة المنهية لحالة الشيوع

في الشراء والمحددة   بداء الشركاء رغبتهمو مرور المدة المقررة قانونا لإأرغبة الشركاء في الشراء    و عدم أ

(. وفي هذا المزاد  79المال الشائع كله في المزاد العلني)   بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، فتقدم المحكمة ببيع

وتتبع المحكمة عند قيامها ببيع المال الشائع    ؟(80) غير شريك  أم  ا كان شريكأبه سواء    يحق لأي شخص الدخول

الشركاء كل بقدر    من ثم يوزع الثمن على  (.81جراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ) العلني الإ  بالمزاد 

ن يطلب الشركاء  أاشترط    هعلى الشركاء وحدهم ولكن   ة د يالمزاي الدخول في  المصروقد قصر المشرع    حصته.

 ن لأذلك  و  مشرعنا العراقي؛  فعلوالمشرع العراقي فلم يعط الشركاء مثل هذا الحق    ماأ(.  82جماع) ذلك بالإ

 (.83ن القسمة، فضلا عما فيه من خطورة) أ المزايدة على الشركاء يتضمن اتفاقا بش قصر طلب 

 المطلب الثالث 

 آثار القسمة القضائية 
 

من المال الشائع يعادل حصته    تترتب على قسمة المال الشائع عدة آثار وهي حصول كل شريك على جزء مفرز

و استحقاق على الجزء أبعضهم لبعض بما قد يقع من تعرض    وكذلك يضمن المتقاسمين  ،في المال الشائع كله

نه يستطيع إ ف  ن فاحشب لحق أحد المتقاسمين غأذا  إو  ،المساواة بين المتقاسمين لكي تتوفر    المفرز لأحدهم وذلك

ويتقرر بمناسبة القسمة حق امتياز للشريك المتقاسم ،  بالتراضي  ن يطلب نقض القسمة الحاصلة بين المتقاسمينأ

يلتزم المتقاسم الذي    وكذلك  ،ضمانا لما ثبتت له من حق بالقسمة  منقولاً   أم  اً كان عقارأالقسمة سواء    على محل

ن أيضا يلتزم من رسي عليه المزاد  أو  ،القسمة  حصل على نصيب مفرز يزيد عن حصته الشائعة بدفع معدل

وسوف  ،  في قسمة التصفية وثم يتم تقسيم الثمن بين الشركاء كل حسب حصته  يدفع الثمن الذي رسي به المزاد 

سوف نبحث اختصاص كل شريك    ما وفي ما يليولين لأهميتهثرين الأ تقتصر في شأن آثار القسمة على الأ 

ول ثم نبحث في ضمان المتقاسمين في الفرع  وذلك في الفرع الأ  بجزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته فيه

 وكما يأتي:   الثاني

 

 

 

 

 
محمد طه البشير وغني حسون   و د.؛   60، ص۲۰۰۷د. قصي سليمان، الحقوق العينية الاصلية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  (  (78

 . 149-148طه، المصدر السابق، ص
مبارك ، المصدر   د. سعيد عبدالكريم  ينظرولمزيد من التفصيل    ؛( من القانون المدني العراقي۱073الفقرة  الثالثة من المادة ) المادة  (  (79

 . ۱۱۱-۱۱۰السابق ، ص
 . 52د. رامز علي نامق الداودي ، المصدر السابق ، ص( (80
 . 1980( لسنة 45( من القانون التنفيذ العراقي رقم )106- 93-74-71ينظر الى المواد )( (81
 ( من القانون المدني المصري.841المادة )( (82
 .150د. محمد طه البشير وغني حسون طه ، المصدر السابق ، ص ( (83
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 الفرع الأول

 اختصاص كل شريك بجزء مفرز 
 

هم الآثار التي  أ  بعد هذا من ن اختصاص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته فيه  إ

كل شريك مالكا للجزء المفرز    متى يصبح   الصدد هو:  تترتب على قسمة المال الشائع، ولكن السؤال في هذا

المشرع العراقي القسمة بطبيعتها    د علقد    بدء الشيوع؟  م من وقت أحصل عليه؟ هل من وقت القسمة  يالذي  

  ن القسمة تكشف عن حق أ ي  أ  ،ثر الكاشفالأ  بالإفرازقصد  ي و  (.84خری) أ  فرازا من جهة ومبادلة من جهةإ

ن القسمة تنقل للشريك  لأ  ؛الناقل  ثربينما المبادلة هي الأ   ،ثابت للشريك منذ بدء الشيوع ولا تنشأ له حقا جديداً 

ثر الكاشف يتعارض مع  ن الأ ألا إ( 85مبادلة بين الشركاء) ليه في الحصة المفرزة له فتكونإحصص شركائه 

يضا  أخذ بالأثر الكاشف وأي أ فراز على جهة المبادلة  بترجيح جهة الإ  المشرع العراقي  ثر الناقل لذلك قامالأ

 لجزء مفرز من وقت بدء الشيوع وبأثر رجعي وذلك   االشريك يكون مالك   قر بفكرة الأثر الرجعي للقسمة أي أنأ

العراقي لا تخلو من المبادلة   القانون المدنين القسمة في  لأ  ؛ثر الرجعي غير مطلقن الأألا  إلمتقاسم،  لحماية  

قسمة العقار الشائع والتي تعد مبادلة عقارية واجبة التسجيل    لأن صفة المبادلة في القسمة تفسر لنا سبب تسجيل

الشيوع    الحصة التي حصل عليها الشريك ملكا له منذ بدء  د ويترتب على ع  (.86العقاري)   في دائرة التسجيل

ن عليها قبل  و الشركاء الآخر  وتسقط الحقوق التي رتبها  ،وقعها عليها قبل القسمةأنفاذ تصرفاته التي    :أتيما ي

ً القسمة سبب  د عدم ع، فضلاً عن ذلك يترتب عليه  (87القسمة)  وقد استثنى ،  (88للتملك بالتقادم الخمسي)   اً صحيح  ا

 .(89الحيازي)  ثر الرجعي للقسمة الرهن التأميني والرهنالمشرع العراقي من الأ
 

 الفرع الثاني

 ضمان المتقاسمين 
 

التعرض والاستحقاق   ن إن تحقق المساواة بين المتقاسمين هو المبدأ الأساسي الذي يحكم القسمة، وإ

وضمان المتقاسمين يشمل ضمان    (.90المساواة بينهم)   لى اختلالإالذي يحدث لأحد المتقاسمين سوف يؤدي  

فقط   والاستحقاق  الخفية  لاوالتعرض  العيوب  ضمان  لأ  ؛يشمل  نصيب  وذلك  في  خفي  عيب  وجود  حد  أن 

ن  أوبما    الفاحش،  الغبن  يحق له نقض القسمة بسبب   من ثمن نصيبه قد قوم بأكثر من قيمته وأيعني    المتقاسمين

 (. 91يضمن المتقاسمين العيوب الخفية)   لا الذ  ،القسمة الاتفاقيةقاصر على المذكور  نقض القسمة بسبب الغبن 

العامة الواردة في   لى القواعد إفيما لم يرد فيه نص يتم الرجوع أما (، و92العراقي) مشرعه العلي  نص   وهذا ما

 
 .۱۱۱د. سعيد عبد الكريم مبارك، المصدر السابق، ص ينظر( من القانون المدني العراقي ولمزيد من التفصيل 1075المادة ) ((84
 .54د. رامز علي نامق الداودي ، المصدر السابق ، ص ( (85
 .168صلاح الدين الناهي ، المصدر السابق ، صد. من القانون المدني العراقي؛ ( 1075المادة )( (86
 .۱۱۱مبارك، المصدر السابق، ص د. سعيد عبدالكريم ينظر( من القانون المدني العراقي وللتفصيل 1062مادة ) فقرة الثانية من الال( (87
 .( من القانون المدني العراقي1158المادة ) الفقرة الثانية من ( (88
 .۱۱۱مبارك، المصدر السابق، ص د. سعيد عبدالكريم ينظرلتفصيل ول ؛( من القانون المدني العراقي1۳۲۹و۱۲۹۱)  تانالماد( (89
 . ۱۲۹د. محمد طه البشير وعلي حسون طله ، المصدر السابق ، ( (90
 .۱۷۳د صلاح الدين الناهي ، المصدر السابق ، ص ( (91
 .المدني العراقي( من القانون 1076ينظر الى المادة )( (92
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البيع هو من العقود الناقلة للملكية لذلك يجب على    ن عقد وذلك لأ  ؛عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعة القسمة

أما القسمة فهي كاشفة لا ناقلة لذلك ضمان التعرض والاستحقاق  ،  الملكية التي نقلها له  ن يضمن للمشتريأالبائع  

و استحقاق أالتعرض  حدهمذا وقع لأإن القسمة تقتضى المساواة التامة فيما بين المتقاسمين، فأساس أ يقوم على

 : ضمان الاستحقاق و ، ضمان التعرض لكل من  توضيحي أت وفيما ي، (93هذه المساواة ووجب الضمان)  ت فقد 

الصادر   ن التعرض الذي يضمنه المتقاسمون كلا في مواجهة الآخر يشمل التعرض إ   :ولا: ضمان التعرضأ

ً حد المتقاسمين وكان التعرض مادي أ  ذا وقع التعرض منإن الغير، فعحد المتقاسمين والتعرض الصادر  أن  ع   ا

ضمن البائع  أنه: ي   على   المشرع العراقي  نص   إذ والاستحقاق المبيع    فتطبق القواعد العامة في ضمان التعرض 

ن أجنبي يدعي أفعل  أمكان التعرض من فعله أ و بعضه سواءأعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله 

 (. 94ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد) ،  به على المشتري  له حق على المبيع وقت البيع يحتج

مبدأ حسن النية في    ساسأمتقاسم الآخر وذلك على  لن يمتنع عن التعرض المادي لأيجب على المتقاسم    لذلك

ً أما اذا كان التعرض قانوني   (.95تحديد مضمون العقد)  كاشفة    ن القسمة هي لأ   ؛ ن يسترد ملكهألمالك  يحق لف  ا

بالرجوع على المتقاسمين الآخرين    ما المتقاسم فله الحقأ  ،لذلك ليس عليه التزام بعدم التعرض   ،وليست ناقلة

ن المتقاسمين  إذا وقع التعرض من الغير فإما  أ  (.96استرد ملکه)  بضمان الاستحقاق ومن ضمنهم المالك الذي

للتعرض واشتراط    ينم استقضمان الم  ىالعراقي عل  المشرعوقد نص    (.97القانوني فقط)  يضمنون التعرض 

ذا توافرت هذه الشروط إف  ،سابق على القسمة  وان يكون التعرض بسبب   ، لتحقيق الضمان أن يقع التعرض فعلا

ذا إف  ،الغير  هدعيدخول الدعوى التي رفعت على المتقاسم ليثبتوا عكس ما    فيجب على المتقاسمين الضامنين

فشلوا فعليهم ضمان   ذاإأما    ، التعرض وهذا هو التنفيذ العينيبذلك فيكونون قد نفذوا التزامهم بضمان    نجحوا

 .(98الاستحقاق) 
 (99خلال بالتزام الأصلي بضمان التعرض) إذا حصل  إلا  إهو التزام جزئي لا ينشأ    :ثانيا: ضمان الاستحقاق 

يعوضه  ن  أن  و هم ملزملأن  ؛الضمان  عوض مستحقيحسب حصته أن    كلاً لزم المشرع العراقي المتقاسمين  إذ أ

يهم مستحق الضمان  فالمتقاسمين يشتركون في التعويض بما    فكل  ،عن ما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق

على قيمة    ن تقدير التعويض يكون بناءإعادة المساواة بين المتقاسمين فإمن هذا الضمان    وبما أن القصد   ،نفسه

 . (100الشيء الذي استحق وقت القسمة لا وقت الاستحقاق) 

 
 .۹۷۲د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق ، ص( (93
 .( من القانون المدني العراقي549مادة )الفقرتان الأولى والثانية من ال( (94
 .۹۷۳د. عبدالرزاق احمد السنهوري، المصدر السابق، ص ((95
،  2004المعارف، الاسكندرية،  الحقوق العينية الاصلية حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها، منشأة د. احمد شوقي محمد عبدالرحمن، ((96

 . 125-124ص
 .9740973، ص۲۰۱۰ د. فايز احمد عبدالرحمن، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، دار شتات، مصر، ((97
 .174 -1۷۲د. صلاح الدين الناهي، المصدر السابق، ص العراقي؛ ( من القانون المدني1071المادة ) ((98
 . 212باعة، دون مكان طباعة، صلطلد. جابر محجوب علي، حق الملكية في القانون المدني المصري، دار طيبة  ((99

 من القانون المدني العراقي.  (1076ينظر الى المادة )  ((100
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 ، مام المرسلينإالأنبياء و  مت الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله، خا  :الخاتمة

  لموضوع البحث   توصلنا من خلال دراستنا  قد ف  وبعد...  حسان إلى يوم الدينإله وصحبه والتابعين له بآوعلى  

 : الآتية توصيات النتائج وأهم اللى إ

 من أهم النتائج التي توصلنا إليها في نهاية هذا البحث هي ما يأتي:  :أولا : النتائج

 وحصول كل   ،نهاء حالة الشيوعإ  ويكون الشركاء قاصدين بها  ،القسمة هي السبب الرئيس لانقضاء الشيوع  -1

 على حقه في المال الشائع مفرزا.  شريك

إلى  وهذه القيود قد تكون راجعة    ،قيود   صل يرد عليهن هذا الأ ألى  إصل في طلب القسمة جواز طلبها  الأ  -2

 و طبيعة المال الشائع تحتم البقاء في الشيوع. أالقانون في و منصوص عليها أالشركاء  إرادة

 الأولى باتفاق الشركاء والثانية عن طريق القضاء.وتتم ما تكون اتفاقية أو قضائية، إالقسمة  -3

جميع الشركاء هو شرط  ن اتفاقأ حين ، فيجماع الشركاءإلم يشترط المشرع العراقي في القسمة الاتفاقية  -4

القسمة في  بدون  ؛واجب  مطلق  الشركاء  لفظ  لورود  الأأتحديد    وذلك  الفقرة  في  معينة  المادة غلبية  من  ولى 

 جماع الشركاء صراحة في المادةإالعراقي بعكس المشرع المصري الذي اشترط  ( من القانون المدني 1071)

 ( من القانون المدني المصري. 835)

عن القواعد العامة   اً خروج  جراء القسمة الاتفاقية وهذا يمثلاشترط المشرع العراقي عدم وجود محجور لإ  -5

 القاصرين.  نه عالج خروجه هذا في قانون رعايةألى إنابة في الإ

هم مقيدون بتسجيل هذه القسمة  إلا أن   يختار الشركاء الطريقة المناسبة لقسمة المال الشائع في القسمة الاتفاقية  -6

 قارا. ع ذا كان محل القسمةإ في دائرة التسجيل العقاري 

وحتى لا يسقط حقهم في    الفاحش،   يحق للشركاء الطعن بالقسمة الاتفاقية دون القسمة القضائية بسبب الغبن  -7

 شهر من انتهاء القسمة.أستة  ذلك يجب عليهم رفع الدعوى خلال

عينية وقد تكون قسمة   فقد تكون قسمة  ،القضائية على قابلية المال الشائعو الاتفاقية  جراء القسمةإيعتمد في    -8

 تصفية. 

القضائية  للقسمة  المال الشائع    خذ المشرع العراقي بمعيار عدم فوات المنفعة المقصودة في تحديد قابليةأ۔  9

لحقه نقص كبير في القيمة أذا  إغير قابل للقسمة العينية    المال الشائع  د المشرع المصري الذي عالعينية بعكس  

 كثر تحقيقا للعدالة.ألأنه  ؛المشرع العراقي الأخذ بمعيار عدم فوات المنفعة وحسنا فعل ،جراء القسمة

لبيع المال الشائع فقد تكون    تختار المحكمة في حال عدم قابلية المال الشائع للقسمة العينية طريقة معينة  -10

 لحالة الشيوع.  الطريقة غير منهية لحالة الشيوع وقد تكون منهية

نه لم  ألا  إحماية للمتقاسمين    وذلك  ؛ثر الرجعيقر بفكرة الأأخذ المشرع العراقي بالأثر الكاشف للقسمة وأ  -11

ً يهمل الأثر الناقل للقسمة فيكون الشريك مالك المفرزة منذ بدء الشيوع وتنفذ كل تصرفاته عليها قبل    لحصته   ا

 التي رتبها غيره فيها. القسمة وتسقط الحقوق

 يعادل حصته فيه.   تصاص كل شريك بجزء مفرز من لمال الشائعخن الهدف من القسمة هو اإ  -12

المتقاسمين بضمان التعرض  يلتزم    ساسي الذي يحكم القسمة هو المساواة بين المتقاسمين لذلكن المبدأ الأإ   -13

 والاستحقاق. 

 لا يشمل ضمان المتقاسمين كأثر من آثار القسمة ضمان العيوب الخفية.   -14

بين  - 15 عدم ضمان  على  اتفاق صريح  وجود  حالة  على  العراقي  المشرع  ينص  المادة   لم  في  المتقاسمين 

يذكر حكما لحالة استحقاق المال الشائع بسبب خطأ    ذلك لم   فضلاً عن( من القانون المدني العراقي و1076)

 المتقاسم. 
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 المدني العراقي. نما تبقى قائمة وصحيحة في القانونأ لا تبطل القسمة في حالة الاستحقاق و  -16

 من أهم التوصيات التي توصلنا إليها في نهاية هذا البحث هي ما يأتي:  :ثانيا : التوصيات

دقة مصطلح    -1 لعدم  الذي  إنظرا  الشيوع  العراق  وضعه زالة  نوصيه  المشرع  بم بتغيره وي  صطلح  استبداله 

 المقترح   يكون النص و( من القانون المدني العراقي  1081نوصي بتعديل المادة )، لذا  انقضاء الشيوع بالقسمة

الذي أعد له هذا المال    ن الغرض أذا تبين  إن يطلبوا القسمة  أالآتي:)ليس للشركاء في المال الشائع    على الشكل

حكام أن المشرع العراقي قد جمع بين  أالنص تكمن    ن يكون دائما على الشيوع(. والمشكلة في هذاأ نه يجب  أ

 عد له المالأازالة الشيوع وهذا النص يمنع اجراء القسمة بسبب الغرض الذي    المهيأة والقسمة تحت عنوان 

المهايأة لذلك يفضل حذف    ن ما لا يقبل القسمة قد يقبللأ   ؛يضاأفيه    المهيأةنه منع  أولكن هذا لا يعني    ،الشائع

 زالة الشيوع منها. إمصطلح 

بقاء إالقسمة وفرصة    بالمدعي عند   الفاحش  نغبعليه فرصة الحاق ال  ىنظرا لمنح المشرع العراقي المدع  -3

المادة  الفقرة الأولى من الأخير من طرنوصي بحذف الش و عيني لا مال حصة المدعي أالقسمة بدفع بدل نقدي 

ذا دفع ما ينقص  إن يوقف سير دعوى الغبن  أعليه    ىتسمح للمدع   والتياقي  ( من القانون المدني العر1077)

ثبت أذا  إيجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي    ، ويكون النص كالآتي:"المدعي عينا ونقدا  من حصة

 . "شهر من انتهاء القسمةأنه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة  أحد المتقاسمين  أ

حداهما حكما لحالة وجود إتضمن  العراقي إذ  ( من القانون المدني1076لمادة )إلى اضافة فقرتين إنوصي  -4

  ذا كان سبب الاستحقاق إخرى فتضمن منع الضمان  ما الأأالضمان،  على عدم    اتفاق صريح بين المتقاسمين

يضمن  .1  ، ويكون النص المقترح كالآتي:"هئن يتحمل هو نتيجة خطأمن العدالة  لأنه المتقاسم نفسه يرجع إلى 

و استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على  أما قد يقع من تعرض    صراحة  المتقاسمون بعضهم لبعض 

ن تكون العبرة في تقدير الشيء أن يعوض مستحق الضمان، على  أالقسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته  

فإذا كان   القسمة،  المتقاسمين معأبقيمته وقت  الضمان وجميع  حد  يلزمه على مستحق  الذي  القدر  سراً، وزع 

و استحقاق  أما قد يقع من تعرض    صراحة  يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض لا    .2.  المتقاسمين غير المعسرين

 . يعود إلى خطأ المتقاسم نفسه بل يضمن الأخير وحده" في بعض الحصص لسبب 

 

 باللغة العربية  المصادرقائمة 

 

 أولا: الكتب اللغوية

بيروت،    ،المكتبة العلمية  ،2ج أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،.1

 دون سنة نشر. 

 هـ.  1414بيروت،  -دار صادر  3، ط12محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري، لسان العرب، ج.2

 ثانياً: الكتب القانونية. 

الملكية  -3 العينية الاصلية حق  الحقوق  احمد شوقي محمد عبدالرحمن،  منشأة    د.  المتفرعة عنها،  والحقوق 

 . 2004المعارف، الاسكندرية، 

  دون مكان نشر، الحديث،    ، مكتب الجامعي1، ط 11د. انور طلبه، المطول في شرح القانون المدني، ج   -4

2006. 

 . نة نشرس ون  للطباعة، الجيزة، د   د. جابر محجوب علي، حق الملكية في القانون المدني المصري، دار طيبة  -5
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 . نة نشرسون الجامعة قسم القانون، د  د. جابر مهنا شبل، انقضاء الشيوع بالقسمة القضائية، كلية المأمون -6

 . 1986العراقية، بغداد،  الشائعة، منشورات وزارة العدلد. رامز علي نامق الداودي، الملكية  -7

 .1973، دار الحرية، بغداد، 1د. سعيد عبدالكريم مبارك، شرح القانون المدني العراقي، ط -8

 . 1969مطبعة العاني،  ،1د. شاکر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية حق الملكية، ج  -9

 . 1961الطبع والنشر الاصلية،  ، شركة1د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية، ج  -10

القانون المدني الكويتي وقانون    د. طارق عبدالرؤوف صالح رزق، قسمة المال الشائع في الزكاة في ضوء  -11
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 .2010البرمجيات، مصر، و دار اشتات . د. فايز احمد عبدالرحمن، العقيق الغاية الأصلية والشرعية، 14

 . 2007الاسكندرية،  ة،د ديجد. قصي سليمان، الحقوق العينية الاصلية، دار الجامعة ال -15
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